كان كلامنا في تصوير جريان التخيير بين الأقل والأكثر، وقلنا: إن التخيير بين الأقل والأكثر أحاله أو منعه بعض الأصوليين، باعتبار ورود إشكال لا يمكن دفعه، خلاصته:
أن وجود الأقل بعد إفائه بالغرض سوف يكون مسقطاً للأمر، وحينئذ لا مجال للتخيير بينه وبين الأكثر، باعتبار أن سقوط الأمر لا يجعل الأمر باق ليدور امتثاله بين الأقل والأكثر، بناءً  على ذلك قيل: لا مجال لدخل الزيادة في إسقاط الأمر وفي تحقيق الغرض، إذ أن الغرض قد تحقق بالإتيان بالأقل.

بينا أن القول بجريان التخيير بين الأقل والأكثر يختص بما إذا كان الإتيان بالزيادة بعد تمامية الأقل، أي أن هناك صور يكون الأقل لابد أن يؤتى به في ضمن الأكثر، بمعنى لا نتصور وجود الأقل وحده وحده، بل لابد أن يكون الأقل في ضمن الأكثر، وهناك صور أخرى نتصور وجود الأقل على حدة ووجود الأقل في ضمن الأكثر، وذلك كالمثالين اللذين أوردهما الماتن في دوران الأمر بين القصر والتمام، وكذلك في دوران الأمر بين كتابة القرآن وحده، وكتابة القرآن مع القراءة له، فهنا نتصور الكتابة وحدها دون القراءة، ونتصور الكتابة والقراءة معاً، كذلك نتصور وجود الصلاة قصراً، ونتصور باعتبارها ثنائية، ونتصور وجود الصلاة تامة تماماً رباعية، والحال أن الأولى تكون على حدة، ويؤتى بها في ضمن الثانية كجزء من الصلاة الرباعية، هكذا إذاً صورنا جريان التخيير بين الأقل والأكثر.

 ثم أوردنا الإشكال: وهو أنه لا مجال للقول بدخل الزيادة في إسقاط الغرض، إذ أن الأقل بناءً على ما افترضناه سوف يفي بإسقاط الغرض ويتحقق به الملاك، فلا معنى للقول بدوران الأمر بينه وبين الأكثر.

الماتن قال في بعض الصور يمكن يدور الأمر بين الأقل والأكثر ولكننا نجعل، أو لا يتأتى للمكلف، أو قد يتحقق للمكلف تحقيق الأكثر مع الأقل دفعة واحدة، وحينئذ لايمكننا أن ننسب الامتثال للأقل أو لأحد الفردين، باعتبار أن النسبة إليهما واحدة، ولذلك قال (يحفظه الله): نعم لو كانت الزيادة فرداً آخر من أفراد المأمور به، صالحة لأن يترتب عليها الغرض ويتحقق بها الامتثال، كما لو أمر المولى بالضرب لأحد عدويه بهذا السهم، فضرب العبد كلا العدوين دفعة واحدة، فحقق كلا المطلوبين بسهم واحد، وأسقط كلا العصفورين بحجرة واحدة.

فخلاصة الإشكال هي: أنه لا معنى لبقاء الأمر بعد وفاء الأقل بالغرض، سوف يسقط الأمر، لأن الأمر له ملاك، ملاكه سوف يتحقق بالإتيان بالأقل، بناءً على ذلك فلا معنى للقول بدوران الأمر بين الأقل والأكثر.

أما إجابة الماتن وهي في الحقيقة استعرضت من قبل غيره الأصوليين، وخلاصتها:

نحن نتعقل أن يكون الغرض يترتب على الأقل وحده، وعلى الأقل في ضمن الأكثر، ولذلك نرى أمثلة في الشريعة، مثال ذلك: كالتخيير بين القصر و التمام في الموارد المعروفة، فنقول: إن الأقل يفي بالغرض، وكذلك الأقل في ضمن الأكثر، وهكذا التخيير بين الإتيان بتسبيحة واحدة أو بثلاث تسبيحات في الصلوات الرباعية، فالإتيان بالتسبيحة الواحدة يفي بالغرض، و الإتيان بها في ضمن الأكثر يفي بالغرض.

بناءً على ذلك نقول: إن الملاك تارة يتحقق في ضمن الأقل وحده وحده، لماذا أكرر؟ هذا توضيح، وليس توكيداً، وأخرى يتحقق الغرض بالإتيان بالأقل الكائن في ضمن الأكثر.

 بمعنى أنه لا يترتب الغرض على الأقل وحده إذا كان في ضمن الأكثر، بل يترتب الغرض على الإتيان بالأقل في حالة كونه قد اقترن بالأكثر.

قال الماتن في دفعه للإشكال: بمعنى لا معنى لبقاء الأمر بعد الإتيان بالأقل، على فرض كون الأقل يفي بالأقل، والوفاء بالغرض يُسقط الملاك وبالتالي يسقط الأمر، فقال هذه الدعوى مدفوعة، بأن وفاء الأقل بالغرض وتحقق الامتثال به حين الإتيان به وحده لا ينافي عدم وفاء الأقل به حين الإتيان بالأقل في ضمن الزيادة، فإذا أتينا به في ضمن الزيادة لا يفي بالغرض إلا إذا كانت مع الزيادة، فلو فصلناه في حالة كونه مع الزيادة، عن الزيادة لما وفى بالغرض، لأن الغرض يترتب عليه مع الزيادة، واضحة لنا الفكرة، الآن أنا ذهبت مكة أريد أن أصلي عند الكعبة، فأنا مخير بين القصر والتمام، فأستطيع أن آتي بالركعتين وأستطيع أن آتي بالأربع، فإتياني بالركعتين المنفصلتين وحدهما يفي بالغرض ويتحقق به الملاك، ويسقط به الأمر، ويمكن أن آتي بالأربع، ولكن الركعتين في ضمن الأربع لا تفي بالغرض إلا مع انضمام الركعتين إليهما، فتصير مثل بشرط شيء، كأن الإتيان بالركعتين على حدة يفي بالغرض ، والإتيان بهما بشرط الزيادة مع الزيادة هو الذي يفي بالغرض.

قال الماتن: الدعوى بأن الإتيان بالأقل وحده يفي بالغرض، وحينئذ لايبقى الأمر ويسقط الملاك، هذه الدعوى مدفوعة بأن وفاء الأقل بالغرض وتحقق الامتثال به حين الإتيان به وحده، لا ينافي عدم وفائه به حين الإتيان بالأقل مع الزيادة، لأن وحده لا يفي بالغرض، إلا مع الزيادة يفي بالغرض، فإذا كان مأتي بالأقل في ضمن الأكثر.

بل يستند إليهما معاً حين الاجتماع، ولا وجه مع ذلك لاستناد الامتثال لخصوص الأقل في حال كونه قد أتي به في ضمن الأكثر.

بل يتعين استناد الأمر واستناد الملاك وتحقق الغرض بالأقل مع الأكثر، ولذلك يقول: لابتناء الأمر على التخيير بينهما، بين الأقل الذي وحده وحده، لم ينضم إليه الأكثر، وبين الأقل في حال الاقتران والانضمام.
هل تستطيع أن تقدم لنا تصويراً علمياً لهذه الفلسفة؟ 
يقول نعم أستطيع أن آتي بتصوير علمي، الإشكال المتقدم يبتني على تصور، وهو أن الغرض يترتب  على الامتثال من باب المسبب التوليدي، الذي يستند إلى السبب بشكل مباشر، وحينئذ فلا معنى للقول ببقاء الغرض مع الإتيان بالأقل،لأننا افترضنا أن الغرض قد تحقق وترتب قهراً على الإتيان بالأقل، وذلك المسبب التوليدي مثل الكسر و الانكسار و الفتح والانفتاح، أنا الآن لو كان  غرضي كسر الزجاجة، الكسر وحده، مجرد أن أضرب الزجاجة بالحجر سوف تنكسر، هذا نسميه مسبباً توليدياً، أي لا يمكن الانفكاك بين المسبب والسبب، فبمجرد أن يحدث السبب سيترتب على أثره المسبب.

يقول هؤلاء أصحاب الإشكال تصوروا أن الغرض يترتب على الإتيان بالأقل كما يترتب المسبب على السبب في حال كون الارتباط بين المسبب مع السبب توليدياً، كالكسر والانكسار، ونحن ماذا نقول؟ نقول:كلا، الأمر لا يرجع إلى السبب والمسبب التوليديين، بل يرجع إلى الأثر مع المؤثر، الأعم من كون الأثر توليدياً، أو إذا صح التعبير لتقريب الفكرة، ليس بتوليدي وإنما هو غاية تترتب على هذا السبب، ولكن لا تترتب عليه بالشكل المباشر، بل تترتب كغاية بعيدة.

مثلاً: إذا قصدت أن أجعل بعض الناس طلبة مؤمن، وأنا أعلم أن جعله طلبة مؤمن يترتب على السير مع رجل صالح فيتأثر بحركاته وسكناته، أو يترتب على الإتيان به إلى المسجد، والمسجد فيه ما شاء الله من أفعال الخير، ووجود الصالحين وغير ذلك، فممكن أن أتخير، وهذا ليس من باب السبب التوليدي، ولكن هذا بسيره الطويل سوف تنعجن طينته وتنصنع نفسه وتتأثر روحه، إما بمشيه وارتباطه بالرجل الصالح، أو بوجوده في المسجد، ألم يقل الأمير (عليه السلام) وجودي في المسجد خير من وجودي في الجنة؟ فأنا أكون مخيراً بين الأمرين، إما أن أربطه بالرجل الصالح، أو أصطحبه إلى المسجد، مثلاً، كذلك يقول الماتن، هنا التخيير بين الأقل والأكثر بهذه المثابة، بمعنى أن الأثر لا يشترط أن يكون مسبباً توليدياً كالكسر والانكسار، وإنما هو غاية تترتب على الإتيان بهذا الشيء، أعم من كونه مصاحبة كما قلنا للرجل الصالح أو الاصطحاب به إلى المسجد، كذلك هنا، أقول له: آت بالركعتين! أو آت بالأربع! لعلمي أن الإتيان بالركعتين في المسجد الحرام يحقق الغرض، والإتيان بالركعتين في ضمن الأربع يتحقق به الغرض، وسوف يأتي من الماتن إيضاح كيف يكون الأمر دائراً بين الأقل والأكثر، ويتحقق الغرض ويترتب الملاك على الأمرين معاً.

يقول هذا من باب أن الأقل، إذا صليت، يترتب عليه النهي عن الفحشاء والمنكر، وأما الأكثر فيترتب عليه النهي عن الفحشاء والمنكر وأيضاً حالة نفسية من الكمال بالإضافة إلى النهي الذي هو الغرض والملاك، في حالة من التكامل، تترتب على الإتيان بالأكثر، لكننا لو جئنا بالأقل الكائن في ضمن الأكثر وجردناه عن كينونته في ضمن الأكثر لما تحقق النهي عن الفحشاء والمنكر إلا في حال الاقتران.

 قال الماتن: وبالجملة، ما ينبغي الكلام فيه صورة الإتيان بالزيادة بعد تمامية الأقل الصالح لأن يفي بالغرض ويتحقق به الامتثال، ولا أشترط أن يكون الربط، ماذا؟ يعني الأقل قلنا مرة استقلاليين ومرة ارتباطيين، يقول: أنا أقول إن الكلام يجري في كلا الأمرين، في الاستقلاليين والارتباطيين، الارتباطيين مثل الصلاة، والاستقلاليين مثل أداء الدين ومثل الصلاة.

والصوم يقول كما لو خير بين أن يصوم يوماً واحداً أو أن يصوم يومين، هذا المثال صعب للإنسان أن يتقبله، ولكن يقول مع ذلك أيضاً هذا يدور الأمر فيه بين الأقل والأكثر.

التصوير العلمي لذلك:

والظاهر اندفاع المحذور المذكور بأن الملاك الموجب للتكليف بالفعل، الملاك الذي يقول لك صل هو النهي عن الفحشاء والمنكر، لايلزم أن يكون هو الأثر المباشر، المسبب التوليدي.

أن يكون هو أثره المترتب عليه بالمباشرة والذي يطلق عليه الأصوليون المسبب التوليدي للسبب، كانكسار الزجاج المترتب على إلقاء الحجر، بل هو ماذا؟ الأثر والغرض، هو الغرض الأقصى الذي قد لا يترتب إلا بوسائط ومقدمات متعددة،كالأكل المترتب ليس على الطبخ فقط، بل يترتب على شراء الطعام، وحيئنذ يمكن أن يكون ترتب الغرض الأقصى على الأقل مشروطاً بعدم انضمام الزائد إليه.

أما في حال كونه في ضمن الأكثر فلا يترتب عليه الغرض، وإنما يترتب عليه الغرض بضميمة الأكثر.

أما مع انضمامه إلى الأكثر ولو بعد وجوده، فالغرض الأقصى يستند إليهما، إلى الأقل والأكثر، هذه الزيادة، ولا وجه مع  ذلك لاختصاص التكليف بالأقل وحده، وكون التكليف لا يتعقل في حال كون الزيادة تدور بين الأقل والأكثر إلا أن يكون تعيينياً،بل نقول: بل يبقى تخييرياً، بل لابد من التخيير بينه وبين الأكثر تبعاً لنحو ترتب الغرض عليهما، على الأقل وحده دون الانضمام وعلى الأقل في حال الانضمام.

هنا إشكال للمحقق الخوئي (يرحمه الله):
 
الإشكال الوارد والقائل بأن التخيير بين الأقل والأكثر، لا يمكن أن نتصوره، لأنه دائماً يرجع إلى التعيين، هذا ليس تخييراً، إذ أنه يتحقق الغرض بالأقل،فلا معنى لبقاء الأمر، إذ أن الملاك قد سقط.

 السيد الخوئي يقول: كلا، عندنا إشكال عويص يكون نتوجه إليه، وإجابة الماتن لا تصلح لإسقاط الإشكال ولدفعه.
إشكال السيد الخوئي: قلنا إن الأقل وحده وحده يترتب عليه الغرض، يعني بشرط لا، وإما أن يكون في ضمن الأكثر، يعني بشرط شيء.

وكون دوران الأمر بين الأقل والأكثر يرجع إلى الأقل بشرط لا، والأقل بشرط لا، هذا ليس من باب دوران الأمر بين الأقل والأكثر، بل هذا من باب دوران الأمر بين متباينين، مثل خصال الكفارة، فيقول لك مرة صم ومرة أطعم، فما أرجعنا الأمر إلى دوران الأمر بين الأقل و الأكثر وأجبنا عليه، بل يرجع الأمر إلى المتباينين، إذ أن الأقل بشرط لا، والأكثر بشرط شيء، هو الأقل بشرط الزيادة، هذا الأكثر، إذ الأكثر هو الأقل مع الضميمة، بشرط شيء.

فنحن ما أعطينا إجابة، ولم نقدم جواباً لدفع الإشكال في حال دوران الأمر بين الأقل والأكثر، بل في الحقيقة أعطينا إجابة على فرض كون الأمر يدور بين متباينين، مثلما أقول لك: صل أو تصدق، اعتق أو صم، هذا ليس فيه إشكال، أي أنكم أيها الأصوليون لم تستطيعوا أن تقدموا إجابة لدوران الأمر بين الأقل والأكثر في حال كون الأمر باق بين الأقل و الأكثر، وإنما أخرجتم المثال عن الدوران بين الأقل والأكثر إلى دوران الأمر بين المتباينين، وكون الأمر يدور بين متباينين هذا ليس فيه إشكال في أنه يجوز ويسوغ التغيير، فأقول لك: أنت  إما أن تعتق وإما أن تصلي، فالتخيير بين أمرين، أحدهما يباين الآخر، هذا ليس فيه إشكال، هكذا يقول السيد الخوئي.
إجابة الماتن على إشكال السيد الخوئي: 
قال الماتن: الظاهر أن السيد الخوئي (يرحمه الله) اشتبه عليه المطلب، هذا الأمر لا يرجع إلى التخيير بين المتباينين، مثل الإطعام والصوم أو الصوم  والعتق أو الصوم والصلاة، لا، هذا لا يرجع إلى المتباينين، بل باق على كونه أقل وأكثر.

إذاً كيف السيد الخوئي قال يرجع الأمر إلى الأقل بشرط لا، والأقل بشرط شيء، وهو دوران بين متباينين؟

أنت مرة تلحظ الأمر كحالة في الذهن، السيد الخوئي أخرج دوران الأمر بين الأقل والأكثر من كونه أقل وأكثر في الخارج، أجزاء خارجية إلى تصور ذهني، الأمر لا يرجع إلى عالم التصور الذهني، وإنما الأمر يرجع إلى عالم الخارج، ولو كان الأمر يرجع إلى ما قاله السيد (يرحمه الله) لكان هذا ليس من صور دوران الأمر بين الأقل والأكثر ولا من صور دوران الأمر بين المتباينين، بل هو من صور دوران الأمر بين المطلق والمقيد، لأن  (بشرط لا) يختلف عن (بشرط شيء)، ولذلك دائماً يصير الأقل مطلقاً والأكثر مقيداً بكون الأقل في ضمنه، ونحن لا نرجع إلى عالم الذهن كما كان ينظر إلى ذلك المحقق الخوئي (يرحمه الله) وإنما نرجع إلى عالم الأجزاء في الخارج، ونجد أن عالم الأجزاء الخارجية،فعندنا أجزاء قليلة، تسعة أجزاء، وعندنا أجزاء عشرة أو أحدى عشر جزءاً،فإشكال السيد الخوئي القائل بأن الأصوليين لم يقدموا إجابة سليمة وصحيحة، بل جعلوا دوران الأمر بين الأقل والأكثر يرجع إلى دوران الأمر بين المتباينين، وهذا لا إشكال فيه، راجع إلى اشتباه من لدن السيد، وهو أنه تصور أن الدوران بين الأقل والأكثر يرجع إلى الدوران بين المطلق والمقيد، و الحال أن هذا الدوران بين الأجزاء الخارجية وليس بين التقييد للصور الذهنية.

قال الماتن: عندما ترجع إلى ما قلناه، هاتان الركعتان اللتان تصليهما خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) يجزءان، أو الأربع التي تصليها خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) اللتان فيهما الركعتان الأوليان وزيادة ركعتين أخريين.
فلذا يرد الماتن على السيد: 

قال الماتن: وأما ما ذكره بعض مشايخنا من رجوع ذلك في الحقيقة إلى التخيير بين المتباينين، لأن الأقل حينئذ مقيد بعدم كونه  في ضمن الأكثر، فيباين الأكثر، تصور هذا ، ففيه أن دخوله في التخيير بين المتباينين لا ينافي الامتناع للوجه المذكور، لأن الإشكال يبقى، لأن الأقل على فرض وفائه بالملاك حتى إذا كان يباين الأكثر، فلا معنى لبقاء الأمر وعدم سقوطه بالإتيان بالأقل.

واحتياج دفع الإشكال إلى إجابة توضح من الناحية العلمية كيف يندفع الإشكال، إشكال بقاء الأمر مع كونه قد تحقق غرضه، الغرض من الأمر والملاك قد سقط بالإتيان بالأقل، والمراد بالتخيير بين الأقل والأكثر.

فهذا أولاً الإجابة، نقول له:

رقم واحد: حتى على فرض إرجاع دوران الأمر بين الأقل والأكثر إلى دورانه بين المتباينين لكن متباينين أحدهما أكثر من الآخر، وسوف يرجع الإشكال جذعاً، فنحتاج إلى إجابة عليه، ولا يمكن أن نجيب عليه إلا بالإجابة التي قدمناها.
الإشكال الثاني على المحقق الخوئي: ثم إن المراد بالتخيير بين الأقل والأكثر هو ذلك، فعندنا أجزاء أقل وأجزاء أكثر، بل لا يكون إلا كذلك، وإلا فلو أخذ الأقل (لا بشرط) بحيث يترتب الغرض عليه وحده، سواءً كانت الزيادة معه أو لم تكن كما تصور بعض الأصوليين، لم يكن من التخيير بين الأقل والأكثر، بل يرجع إلى التخيير بين المطلق والمقيد، لأنه يصير الأقل هو المطلق، مطلقاً يتحقق عليه الغرض، والأكثر بشرط شيء.

والذي لا إشكال في امتناعه لتحقق المطلق في ضمن الواجد للقيد، فمع كون الأقل يفي بالغرض، يكون دخل القيد خلف ما افترضنا، لأنه لا معنى لبقاء الملاك في حال الإتيان بالأقل، وبعبارة أخرى المراد من الأقل والأكثر ما ينتزع من الأجزاء في عالم الخارج وليس من الذهن في مقابل المتباينين بالإضافة إليها، كالعتق والصدقة، لا ما ينتزع من الجزء التحليلي وهو التقييد، فلعل كلام المحقق الخوئي هو اشتباه، ويرجع إلى الإشكال في عالم اللفظ، الذي قلنا أنه تصور أن الإشكال يرجع إلى عالم الذهن، وإن كان يحسن ملاحظة بقية كلامه، فلعله أيضاً كلامه ينطبق حتى على إجابة الماتن، لأنه يمنع من جريان التخيير بين الأقل والأكثر بشكل مطلق، ولكننا نحن ندفع كلامه بما تقدم.

حيث قد يظهر منه منع ما ذكرناه من التخيير بالنحو السابق، واختصاص الممكن بمثل التخيير بين القصر والإتمام، الذي قال لا يمكن أن يرجع التخيير، مثل صوم يوم ويومين، الذي لايمكن فيه إلحاق الزيادة بعد الفراغ من الأقل.

ولكننا قلنا إن هذا لا بأس به، ويمكن أن نتصور أن الأقل في حال انضمام الأكثر إليه لايفي وحده بالغرض، وإنما يترتب الغرض عليه وعلى الزيادة، فتأمل جيداً، ثم إن التخيير المذكور لما كان على خلاف المتعارف هذا يأتي الكلام عليه.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

ملحق:

الأمر التدريجي هو أن بعض أجزائها تتحقق الآن، وبعضها في الزمن المستقبل، ونحن الآن هل ننظر إلى التدريجي من حيث الزمان، أو ننظر إليه في وعاء الدهر ـ كما مر في نهاية الحكمة ـ؟ من ضمن وعاء الدهر، أي أن جميع ما هو في عالم الزمان له وعاء يستوعبه، ويستوعب الكائن الآن الحادث، الأجزاء التي الآن توجد والأجزاء التي ستوجد في المستقبل، فأقول لك: أنت مخير بين أن تعطي الصدقة للفقراء، أو أن تصوم شهرين متتابعين؟ هذا أمر تدريجي سوف يتحقق جزءاً جزءاً، لأني لا أنظر إلى أن هذه الأجزاء التي ستتحقق لا وجود لها، بل أنظر أنها لها وجود، ولكن وجودها في عالم الدهر.

ولكن الماتن لا يقول هذا تباين، بل يقول يبقى أقل وأكثر، لأننا نلحظ الخارج ولا نلحظ عالم الذهن.

أما في المتباينين فلا إشكال، لأنه ينتفي الإشكال بالكلية، وهو كلام السيد الخوئي، لأنك ماجعلت الإشكال موجوداً ثم أجبت عنه، بل أنتم سلمتم بالإشكال وقلتم برجوع الأقل والأكثر إلى دوران الأمر بين المتباينين، نحن قلنا: أقل وأكثر باقي، هذه أجزاء بلحاظ الخارج، توجد أجزاء قليها كثيرة، ودوران الأمر بين الأجزاء القليلة والأجزاء الكثيرة.

